
    بداية المجتهد

    - ( مسألة ) اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا بعد

الإقالة بما لا يجوز قبل الإقالة فمن العلماء من لم يجزه أصلا ورأى أن الإقالة ذريعة إلى أن

يجوز من ذلك ما لا يجوز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه إلا أن عند أبي حنيفة

لا يجوز على الإطلاق إذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الإطلاق ومالك يمنع

ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مذهبه

ومن العلماء من أجازه وبه قال الشافعي والثوري . وحجتهم أن بالإقالة قد ملك رأس ماله

فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب والظن الرديء بالمسلمين غير جائز . قال : وأما

حديث أبي سعيد فإنه إنما وقع النهي فيه قبل الإقالة
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